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شبهة الحيÄل الفقهيÄة لبعض المنتجات الماليÄة في البنوك الإسلاميÄة 
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراه في إدارة اRعمال وا3الية -  

جامعة الشهيد أحمد زبانة - دولة الجزائر 

يـهـدف اçبـتـكـار ا.ـالـي ف اçقـتـصـاد اçسـ'مـي إلـى إعـادة تـأهـيـل مـنـتـجـات قـائـمـة أو تـطـويـرهـا أو 
تـصـمـيـم مـنـتـجـات جـديـدة بـديـلـة مـبـتـكـرة ف إطـار ضـوابـط وقـواعـد الـشـريـعـة ا(سـ'مـيـة. وف الـبـنـوك 

ا(سـ'مـيـة كـمـا هـو مـعـروف أن ابـتـكـار ا.ـنـتـجـات ا.ـالـي يـعـتـمـد عـلـى هـنـدسـة عـكـسـيـة مـبـنـيـة عـلـى 
ا•ـاكـاة والـتـحـويـر مـن جـهـة, وعـلـى هـنـدسـة ابـتـكـاريـة أصـيـلـة ف تـصـمـيـم úدوات ومـنـتـجـات بـوسـائـل 

إسـ'مـيـة. لـكـن بـا.ـقـابـل هـنـاك بـعـض ا.ـنـتـجـات ا.ـالـيـة لـم تـسـلـم مـن الـنـقـد بـسـبـب الـشـبـهـات الـتـي 
أثيرت حولها لكونها مجرد حيل مفضية إلى الربا.  

وبـناءً عـلى مـا Æ ذكـره، فـإن ا*شـكالـية هـذا الـبحث تـكون عـلى الـنحو الـتالـي: "مـا هـي ا[ـنتجات ا[ـالـية فـي 

البنوك اcس:مية محل شبهة اbيّل الفقهيّة؟".  

و7جل ا1جابة على هذه ا1شكالية ؛ قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إلى:  

ا]بحث ا7ول: مفهوم اÖيّل الفقهية في الشريعة ا1س)مية. ▪

ا]بحث الثاني: ا]نتجات ا]الية ا1س)ميّة محل الشبهة. ▪

ا[بحث اaول: مفهوم اbيّل الفقهية في الشريعة اcس:مية. 

أوcً: تعريف اbيلة الفقهية وحكمها الشرعي: 

. واÖـيلة اصـط)حًـا:  ، وهـو اÖـذق وجـودة الـنظر والـقدرة عـلى دقـة الـتصرف : اسـم مـن ا1حـتيال 2اÖـيلة لـغةً 1

هـي: "الـطرق ا?ـفية الـتي يـتوصـل بـها الـرجـل إلـى حـصول غـرضـه، بـحيث 1 يـتفطن لـه إ1 بـنوع مـن الـذكـاء 

والـفطنة؛ فهـذا أخـص مـن مـوضـوعـها فـي أصـل الـلغة، وسـواء كـان ا]ـقصود أمـراً جـائـزًا أو محـرمًـا، وأخـص مـن 

1 محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، "مختار الصحاح"، دار الحديث، القاهرة، مصر، دط، 2008م، ص: 97.
2 جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ا=فريقي، "لسان العرب"، ا3جلد 11، دار الحديث، دط، القاهرة، مصر، ص: 186.
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هـذا اسـتعمالـها فـي الـتوصـل إلـى الـغرض ا]ـمنوع مـنه شـرعًـا، أو عـق)ً، أو عـادة، فهـذا هـو الـغالـب عـليها فـي 

عـرف الـناس؛ فـإنـهم يـقولـون: فـ)ن مـن أربـاب اÖـيل، و1 تـعامـلوه فـإنـه مـتحيّل، وفـ)ن يـعلم الـناس اÖـيل، 

، وبـاخـتصار فـاÖـيّلة هـي: "طـرق  1وهـذا مـن اسـتعمال ا]ـطلق فـي بـعض أنـواعـه كـالـدابـة واÖـيوان وغـيرهـما

 . 2خفية يتوصل بها صاحبها إلى حصول غرضه و1 تعرف إ1 بذكاء ودهاء"

حـكمها الشـرعـي: عـب∂ر ا*مـام أبـو إسـحاق الـشاطـبي ا]ـالـكي- رحـمه ا∫- عـن اÖـيلة بـقولـه: "إن حـقيقتها 

ا]ـشهورة تـقدΩ عـمل ظـاهـر ا|ـواز *بـطال حـكم شـرعـي، وNـويـله فـي الـظاهـر إلـى حـكم آخـر"، وقـال كـذلـك:" 

. أمـا الشـيخ الـطاهـر بـن عـاشـور ا]ـالـكي-رحـمه ا∫- فـقد  3فـمآل الـعمل فـيها خـرم قـواعـد الشـريـعة فـي الـواقـع"

عـر∂فـها بـأنـها: "إبـراز عـمل •ـنوع شـرعًـا فـي صـورة عـمل جـائـز، أو إبـراز عـمل غـير مـعتد بـه شـرعًـا فـي صـورة عـمل 

. إ1 أن نــظرة الــفقهاء إلــى مــعنى اÖــيل قــد تــعددت بــناءً عــلى  4مــعتد بــه لــقصد تــفصيلي مــن مــؤاخــذاتــه"

مــقصد كــل مــكلف مــن فــعلها، و7هــمية ذلــك نــختصر أهــم ا]ــعانــي الــتي احــتوت الــتعريــف بــاÖــيل وهــي 

 : 5كالتالي

ا[ـعنى اaول: اbـيل اrـائـزة: الـوصـول إلـى ا]ـقاصـد الشـرعـية بـالـوسـائـل ا]شـروعـة، مـثل: الـنكاح والـبيع ا.

والـرخـص الفقهـية، واÖـنفية تُـرجـح هـذا ا]ـعنى، وهـو قـريـب مـن ا]ـعنى الـلغوي، وهـذا يـتضمن مـعنى 

ا?ـروج مـن ا]ـضايـق بـوجـه شـرعـي؛ لـيكون مخـلصًا شـرعـيًّا ]ـن ابـتلي بـحادثـة ديـنية عـلى اعـتبارهـا نـوعـًا مـن 

اÖذق وجودة النظر. 

ا[ـعنى الـثانـي: c يـجوز (محـرم): الـوصـول إلـى ا]ـقاصـد غـير ا]شـروعـة بـالـوسـائـل غـير ا]شـروعـة، مـثل: ب.

عدم تأدية الصلوات ا]كتوبة بشرب ا?مر قبل أوقاتها. 

1 ابـن الـقيم الـجوزيـة، "إعـ7م ا3ـوقـعQ عـن رب الـعا3ـQ"، ا3جـلد الـثانـي، دار الـفكر للنشـر والـطباعـة والـتوزيـع، بـيروت، لـبنان، دط، 
2003م، ص252.

2 فـــؤاد بـــن حـــدو، " ا3ـــنتجات ا3ـــالـــية فـــي الـــبنوك ا=ســـ7مـــية بـــQ ا=بـــتكار والـــحيل الـــفقهية (ا3ـــخارج الـــفقهية)"، مجـــلة الـــدراســـات 
ا=قتصادية ا3عاصرة، ا3جلد 06، العدد 01، جامعة محمد بوضياف، ا3سيلة، الجزائر، ص 71.

3 إبــراهــيم بــن مــوســى الــشاطــبي، "ا3ــوافــقات فــي أصــول الشــريــعة"، دار ا3ــعرفــة، بــيروت، لــبنان، الــطبعة الــثانــية، 1975م، ص 
.201

4 محمد الطاهر بن عاشور، "مقاصد الشريعة ا=س7مية"، البصائر ل7نتاج العلمي، الطبعة اRولى، دم،1998م، ص: 251.
5 صـالـح سـالـم الـنهام، " الـحيل فـي الشـريـعة ا=سـ7مـية"، مجـلة الـوعـي ا=سـ7مـي، 2018، تـاريـخ ا=طـ7ع: 26/10/2020م، 

.http://alwaei.gov.kw/volumes/559/derasat/Pages/Heyal.aspx :على الساعة: 00 و17د، انظر الرابط
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ا[ـعنى الـثالـث: قـسم مـنه يـجوز واaخـر خـ:فـه: الـوصـول إلـى ا]ـقاصـد ا]شـروعـة بـالـوسـائـل غـير ا]شـروعـة، ج.

مثل: سرقة أو غصب سكg الغير واستعماله لذبح ا7ضحيّة. 

ا[ـعنى الـرابـع: وفـيه خـ:ف بـM الـفقهاء: الـوصـول إلـى ا]ـقاصـد غـير ا]شـروعـة بـالـوسـائـل ا]شـروعـة، مـثل: د.

بيع العينة، والتحليل، والسفر أيام رمضان للهروب من الصيام. 

ومـن هـنا يـتضح أن اÖـيل الشـرعـيّة هـي تـلك اÖـيّل الـتي أجـازهـا جـمهور الـعلماء فـكانـت بـذلـك شـرعـيّة 

. يـقول ا1مـام السـرخسـي  1وبـالـتالـي فهـي قـصد الـتوصـل إلـى Nـويـل حـكم µخـر بـوسـاطـة مشـروعـة فـي ا7صـل 

اÖــنفي- رحــمه ا∫ - إن: "حــيلة مــا يتخــلص بــه الــرجــل مــن اÖــرام، أو يــتصل بــه إلــى اÖــ)ل" واتــبع هــذا 

. أمـا  2الـتعريـف بـأن مـا كـان مـن هـذا الـنوع مـن اÖـيل " فـهو حـسن"، وقـال فـي مـوضـع آخـر " فـ) بـأس بـه "

اÖـيّل غـير الشـرعـيّة هـي إحـدى الـوسـائـل الـتي تـؤدي إلـى ا]ـناقـضة بـg مـقاصـد ا]ـكلف ومـقاصـد الـشارع؛ 7ن 

بـاعـث ا]ـكلف أو قـصده يـخالـف بـه مـقاصـد الشـرع، أمـا إذا كـان فـعله 1 يـناقـض الشـريـعة ويـحقق مـقاصـدهـا 

. يــقول د. ســامــر مظهــر  3فــهو 1شــك جــائــز؛ لــعدم وجــود خــ)ف بــg مــقاصــد ا]ــكلف ومــقاصــد الــشارع

. إن إدخـال سـلعة  4قـنطقجي: "إنـه مـا يخشـى عـليه مـن تـتبع اÖـيل كـونـها سـبي)ً مـفضية إلـى مـنهج الـتفلت"

غـير مـقصودة أصـ)ً فـي عـملية الـتبادل بـحيث يـكون دخـولـها كخـروجـها، حـيث 1 يـسأل الـعاقـد عـن جـنسها 

و1 صـفتها و1 قـيمتها و1 الـعيب فـيها، 1 يـبالـي بـذلـك الـبتة حـتى لـو كـانـت خـرقـة مـقطعة أو أذن شـاة أو 

عـودًا مـن حـطب، وهـذه ا]ـرحـلة أولـى مـؤداهـا الـتهاون بـها، وا]ـرحـلة الـثانـية، تـكون بـعدم ا]ـبا1ة •ـا يـتمول أو 

1 يـتمول، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى عـدم ا]ـبا1ة بـكونـها •ـا يـباع أو •ـا 1 يـباع حـتى لـو كـانـت مسجـدا!! لـذلـك 

 . 5≈د بعض اZتالg تزداد فطنتهم بسبب تضعيفهم للضوابط بل وإقصائها نهائيًا

ثانيًا: أسباب دخول اbيل الفقهيّة على ا[عام:ت في البنوك اÖس:مية: نذكر منها:  

عدم التفرقة بg اÖيل ا]منوعة وا≠ارج ا|ائزة (اÖيّل ا|ائزة)، أو ا?لط الكبير بينهما؛ -

1 محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي، " ضــوابــط ا3ــصلحة فــي الشــريــعة ا=ســ7مــية"، دار الــفكر، الــطبعة الــعاشــرة، دمــشق، ســوريــا، 
2016م، ص: 305.

2 شمس الدين السرخسي، "ا3بسوط"، ا3جلد الثاني، دار ا3عرفة، بيروت، لبنان، دط، 1989م، ص: 378.
.http://alwaei.gov.kw/volumes/559/derasat/Pages/Heyal.aspx :3 انظر الرابط السابق

4 ســامــر مظهــر قــنطقجي، "فــقه ا=بــتكار ا3ــالــي: بــQ الــتثبت والــتهافــت-أصــولــه، قــواعــده، مــعايــيره "، مــطبوعــات كــاي، دم، الــطبعة 
الثالثة، 2018م، ص: 209.

5 نفس ا3رجع، ص: 209- 210
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حداثة Bربة البنوك ا*س)مية، فإن أي Bربة جديدة تأخذ وقتها في النضج وتدارك ا7خطاء؛ -

الـرغـبة فـي مـنافـسة الـبنوك الـربـويـة، لـلوصـول بـالـبنوك ا*سـ)مـية إلـى èـاذج. مـشابـهة لـلربـويـة، تـنافـسها فـي -

ا?دمات؛ 

الـرغـبة فـي إيـجاد صـيغ فـي الـتعامـل تـلبي رغـبات ا]ـؤسسـg وا]ـتعامـلg، فـعليه Æ اعـتماد صـيغ فـي الـتمويـل -

ظاهرها موافق للشريعة، لكنها كانت في حقيقتها وفي مآلها مشابهة 7عمال البنوك الربوية؛ 

عدم وجود ا?لفية الشرعية الكافية في ا7حكام الشرعية، و1 ا*دراك للمقاصد الشرعية في ا]ال؛  -

اسـتمرار وجـود شـيء مـن ا]ـ)حـظات عـلى بـعض الهـيئات الشـرعـية؛ لـوجـود أعـضاء فـي الهـيئات أصـحاب -

تخصصات 1 ع)قة لها بالفتوى وا1جتهاد. 

وسـعيًا مـن الـفقهاء ا]ـعاصـريـن لـلتفرقـة بـg الـصيغة الـقدäـة أو ا7صـلية وبـg الـصيغة ا]سـتحدثـة لـلعقد ≈ـدهـم 

يـقومـون بـتسمية الـصيغ ا]ـعاصـرة ªـسمى جـديـد، أو ≥ـييزهـا بـإضـافـة لـقب لـها äـيزهـا عـن الـصيغة الـقدäـة. 

فـتسمى الـصيغة الفقهـية، أو الـصيغة البسـيطة. فـمث)ً: مـصطلح الـتورق الفقهـي أو الـتورق البسـيط يـراد بـه 

الـتفرقـة بـg الـتورق ا]ـعروف لـدى قـدمـاء الـفقهاء والـتورق ا]ـنظم الـذي Bـريـه الـبنوك ا*سـ)مـية، وهـكذا يـقال: 

 . 1عقد ا]رابحة البسيط، ومقابله عقد ا]رابحة ا]ركب الذي Bريه البنوك

ا[بحث الثاني: ا[نتجات ا[الية اcس:ميّة محل الشبهة 

أوcً: ا[رابحة ل≤مر بالشراء: 

اÖلـزام بـالـوعـد: إن ا*لـزام بهـذا الـوعـد صـار كـأنـه عـقد بـيع، ولـيس مجـرد وعـد بـالشـراء، ودلـيل ذلـك أن ۱.

اµثـار ا]ـترتـبة عـلى الـوعـد ا]ـلزم ≥ـاثـل وتـساوي آثـار عـقد الـبيع، فـيدخـل عـقد ا]ـرابـحة بـالـوعـد ا]ـلزم فـي 

. أمـا تـلفيقهم بـg مـذهـبي ا]ـالـكية والـشافـعية فـي  2حـكم بـيع مـا ä 1ـلك، وهـو مـن الـبيوع ا]نهـي عـنها 

الـصيغة فـهو 1 يـصح إذا خـالـف ا*جـماع أو أدى لـقول محـدث لـم يـقل بـه أحـد الـفقهاء الـقائـلg بـطرفـي 

. وأن الـعملية اشـتملت عـلى عـقديـن: عـقد الـبيع وعـقد الـوعـد بـالشـراء الـ)زم وهـذا  3الـصيغة ا]سـتحدثـة

1 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 388.

2 رفــيق يــونــس ا3ــصري، " بــحوث فــي الــبنوك ا9ســ7مــية"، دار الــكتبي، دمــشق، ســوريــا، الــطبعة اRولــى، 1990م، ص: 260، 
سعود محمد ربيعة، " صيغ التمويل با3رابحة"، منشورات مركز ا3خطوطات والتراث والوثائق، الكويت، 2000م، ص: 63.

3 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 394.
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مـن قـرائـن الـتحايـل، ووجـود الـصوريـة فـي الـعقد إذا سـلمنا بـعدم ≥ـلك الـبنك للسـلعة وحـيازتـها. أنـه فـي 

 . 1بـعض الـبنوك يـقوم الـزبـون بـتوقـيع كـمبيا1ت السـداد قـبل شـراء الـبنك للسـلعة •ـا يـؤكـد وجـود حـيلة 

وهـي قـريـبة مـن هـامـش ا|ـديـة الـيوم. فـالـذي يظهـر أن الـبنك بهـذه الـصيغة لـم يشـتر ولـم يـبع بـالـصورة •ـا 

يـؤكـد وجـود اÖـيلة الشـرعـية الـتي فـيها قـبض وضـمان ]ـا ≥ـلكه قـبل إعـادة بـيعه لـلزبـون، فـهو ضـامـن لـلربـح 

. ولـثبوت ذلـك بـالتجـربـة فـإن عـددًا 1 بـأس بـه مـن الـبنوك  2فـي كـل اÖـا1ت، وهـذا حـال الـوسـاطـات ا]ـالـية

. وتـعويـضها بـطلب ا?ـيار بـينها وبـg زبـونـها مـدتـه أكـثر  3ا*سـ)مـية 1 تـلزم الـزبـون بـصيغة الـوعـد ا]ـلزم 

. عـندمـا يـكون  4مـن (۳) أيـام لتحـديـد جـديـة الـزبـون فـان ثـبت عـدم ا|ـديـة أرجـع السـلعة دون خـسائـر

عـقد ا]ـرابـحة عـلى سـلع 1 تـقصد عـادة، وإèـا تـطلب نـادرًا، ومـن فـئة محـددة، أو قـد تـصنع حسـب طـلب 

الـزبـون، أي سـتصنع لـلبنك ثـم سـيعيد بـيعها لـلزبـون، وهـذا مـثل أجهـزة ومـعدات ا]ـصانـع الـكبيرة، أو 

. وعـلى مـا سـبق فـإن الـوعـد ا]ـلزم äـكن اسـتخدامـه فـي هـذه اÖـالـة وفـي كـل  5ا7جهـزة الـطبية غـالـية الـثمن 

حـالـة شـبيهة، مـراعـاة لـلمصالـح الـعامـة الـضروريـة Öـياة الـناس، ويـكون فـي هـذا الـرأي تـوفـيقًا بـg قـولـي مـن 

رأى جواز ا*لزام بالوعد ومن منعه. 

اcعـتماد ا[سـتندي: إن جـديـة ا]ـرابـحة تظهـر عـندمـا يـحصل أي شـيء للسـلعة فـي الـطريـق، فـإن الـزبـون 1 ۲.

يتحـمل أي شـيء إذا تـلفت أو لـم تـصل، 7نـها فـي حـيازة ومـلك الـبنك. أمـا إن كـانـت ا]ـبايـعات تـتم فـورًا 

بـوسـاطـة تـوقـيع أوراق ا]ـرابـحة دون حـيازة مـن الـبنك و1 ضـمان للسـلعة فـإنـنا بـذلـك نـعود لـلموضـوع 

الـسابـق ا]ـتعلق بـوجـود اÖـيل فـي ا]ـرابـحة. فـا]ـرابـحة لـدى الـبنك ا1سـ)مـي شـبيهة بـا1ئـتمان الـتجاري؛ أمـا 

ا]ـرابـحة لـدى الـبنك الـربـوي فهـي ائـتمان. واقـترح بـعض الـفقهاء ا]ـعاصـريـن أن يسـتعاض عـن ا]ـرابـحة 

بـا]ـضاربـة بـأن يـدخـل الـبنك شـريـكًا مـع الـزبـون فـي هـذه السـلعة، وبـ) شـك فـإنـها صـيغ أبـعد عـن شـبه 

1 عـبد الـرحـمن بـن حـامـد الـحامـد، "تجـربـة الـبنوك الـتجاريـة الـسعوديـة فـي بـيع ا3ـرابـحة"، دار بلنسـبة، الـريـاض، ا3ـملكة الـعربـية 
السعودية، الطبعة اRولى، 2003م، ص: 253

2 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 398.

3 عبد الرحمن بن حامد الحامد، "تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع ا3رابحة"، مرجع سابق، ص: 253
4 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 

ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 399
5 نفس ا3رجع، ص: 400.
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الـتحايـل، لـكنها 1 تـلبي احـتياج الـزبـائـن، 7نـه ليسـت كـل السـلع سـيوافـق الـبنك عـلى الـدخـول فـيها 

 . 1شريكا مضاربًا 1عتبارات عديدة

ا[ـرابـحة العكسـية (ا[ـراجـحة): هـذه الـصيغة ليسـت مـبتكرة و1 جـديـد فـيها سـوى ا|ـمع بـg عـدة ۳.

عـقود يـنتج مـنها مـنتج يـقضي ≥ـامـا عـلى مـصداقـية الـبنوك ا*سـ)مـية ويـلغي ≥ـييزهـا عـلى الـبنوك الـربـويـة، 

فـهو يجـمع بـg الـتورق ا]ـنظم وبـg ا]ـرابـحات الـدولـية الـتي تـلفها الشـبهات وبـg الـتعاقـد مـع الـنفس الـتي 

مـنعها ا]ـعيار الشـرعـي لـعقد الـوكـالـة، وبـg إلـزام الـوكـيل بـا]ـرابـحة بنسـبة محـددة، وتـضمينه رأس ا]ـال 

النســبة ا]ــتفق عــليه مســبقًا، فــهو يــقضي عــلى آخــر حــصن بــقيت فــيه عــقود ا]ــضاربــة، وهــو: الــودائــع 

 . 2ا1ستثمارية

ثانيًا: اÖجارة: 

. تـتهم  3اÖجـارة ا[نتهـية بـالـتمليك: ا*جـارة مـع الـوعـد بـالـتملك، والشـراء ا1سـتئجاري والـبيع الـتأجـيري

هـذه الـصيغة بـأنـها حـيلة مـن جـانـب الـبنك، وذلـك 7نـه يـتحايـل بـها حـتى يـحتفظ ªـلكيته للسـلعة µخـر 

قسـط، ثـم äـلكها للمشـتري بـعد أن يـكون اسـتوفـى جـميع الـقيمة، زيـادة فـي الـتحوط مـن قـبل الـبنك Öـقه، 

فـعليه كـانـت اÖـيلة بـأن يـعقد الـبنك مـع الـزبـون عـلى هـذه السـلعة عـقد إجـارة، ويسـدد ا]شـتري ا7قـساط 

 ،gللمشـتري بـعقد بـيع، سـواء أكـان هـذا الـبيع بـثمن مـع gـلك الـبنك الـعä ا]نجـمة، ثـم عـند نـهايـة ا7قـساط

أم قـيمة السـلعة فـي يـوم الـتمليك، أم بهـبة مـجانـية مـن الـبنك للمشـتري، فـما مـدى وجـود اÖـيلة هـنا، ومـا 

حكمها؟. 

حقيقة وجود اbيلة في هذه الصيغة: من القرائن الدالة على التحايل: 

ا|مع بg عقدين في صيغة واحدة، وفيهما عقد بيع بأجل. -

1 محــــمد عــــثمان شــــبير، "ا3ــــعامــــ7ت ا3ــــالــــية ا3ــــعاصــــرة فــــي الــــفقة ا9ســــ7مــــي"، دار الــــنفائــــس، عــــمان، اRردن، الــــطبعة الــــثانــــية، 
1998م، ص: 241، عــمار أحــمد، "أثــر الــتحول ا3ــصرفــي فــي الــعقود الــربــويــة"، دار كــنوز إشــبيليا، الــريــاض، ا3ــملكة الــعربــية 

السعودية، الطبعة اRولى، 2009م، ص: 575-571
2 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي، "الــتورق الــبنكي بــQ الــتورق ا3ــنضبط والــتورق ا3ــنظم: دراســة فــقهية مــقارنــة"، دار الــبشائــر 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة ا=ولى، 2011م،، ص: 212-211.
3 محـمد مـصطفى أبـو الـشنقيطي، "دراسـة شـرعـية Rهـم الـعقود ا3ـالـية ا3سـتحدثـة"، ا3جـلد اRول، مـكتبة الـعلوم والـحكم، ا3ـملكة 

العربية السعودية، الطبعة الثانية، 2001م، ص: 439.
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الـصوريـة فـي الـعقد مـع تـغيير ا]ـسمى؛ فـإن الـعقد يـسمى عـقد إيـجار، وحـقيقته عـقد بـيع، لـذا فـإن هـذا -

 . 1العقد يسمى أيضًا بعقد إيجار ساتر للبيع، 7ن حقيقة ا]عاملة بيع لكن سترت بعقد ا*يجار

ومـن أهـم عـ)مـات أنـه عـقد بـيع فـي اÖـقيقة: أن ا7قـساط الـتي يـدفـعها الـزبـون لـلبنك تـعتبر جـزءا مـن الـقيمة 

وليسـت أقـساط إيـجار، ويـدل عـلى ذلـك أن القسـط ا]ـدفـوع أكـثر مـن قـيمة قسـط ا*يـجار ]ـثل هـذه السـلعة. 

ودافـع اÖـيلة أنـه لـو سـُمي عـقد بـيع لـكان ا]شـتري مـتملكا للسـلعة مـن أول يـوم، ولـو سُـمي إيـجارا ]ـا تـرتـب 

عـليه أن يـضمن ا]شـتري السـلعة، و1 أن يسـدد أكـثر مـن قـيمة إيـجار ا]ـثل؛ فـعليه 1 يـخفى وجـود اÖـيلة فـي 

هـذا الـعقد، وهـي ليسـت حـيلة عـلى الـربـا ولـكنها حـيلة عـلى أحـكام شـرعـية ≥ـنع مـثل هـذا الـعقد، ويـبقى ذكـر 

حــكم هــذه اÖــيلة. وســبب ا]ــنع عــندهــم كــونــها حــيلة محــرمــة، تــتم بــالــتلفيق بــg عــقدي ا*يــجار والــبيع 

لـلتوصـل إلـى عـقد مـركـب يـؤول إلـى محـرم شـرعـي. وعـلة ا]ـنع لـديـهم أن هـذه الـصيغة مشـتملة عـلى عـدة 

محــظورات شــرعــية كــالــغ“ والــغرر واsــازفــة، وتــخالــف ا]ــقاصــد الشــرعــية الــتي 7جــلها شــرعــت أحــكام 

ا]ـعامـ)ت، وإن مـا تـسمى بـه هـذه الـصيغة يـخالـف حـقيقتها، حـتى لـو تـرتـب عـليها حـفظ مـال الـبنك فـإنـها 

مـصلحة äـكن اÖـفاظ عـليها بـوسـائـل أخـرى كـالـتثبت مـن الـزبـون ومـ)ءتـه ا]ـالـية، وأي مـصلحة فـيها 1 تـرقـى 

 . 2للمصالح ا]فوتة و1 للمفاسد اÖاصلة، فحقيقة منع هذه اÖيلة عندهم أنها تخالف ا]قاصد الشرعية

ثالثًا: التورق: 

الـتورق ا[ـنظم: وهـو أن يشـتري الـزبـون السـلعة مـن الـبنك ا*سـ)مـي ويـوكـل الـبنك فـي نـفس الـوقـت ۱.

بـبيعها، أي 1 يـقوم الـزبـون بـبيعها بـنفسه وإèـا يـبيعها الـبنك نـيابـة عـنه. ولـيس لـلزبـون إ1 خـيار واحـد، هـو 

تـوكـيل الـبنك فـي الـبيع. و1 يسـتطيع الـزبـون أن يـحتفظ بـالسـلعة أو يسـتمر مـالـكا لـها. و1 أن يـبيعها 

. يـتضح •ـا سـبق  3بـنفسه. وبـيع الـتورق ا]ـنظم هـو مـرحـلة وسـطى بـg الـعينة والـتورق الـفردي(البسـيط)

وجـود الـصوريـة فـي ا]ـعامـلة، وأن كـل مـا يـتم هـو عـقود شـكلية 1 مـعنى لـها و1 قـيمة، وأنـه يـقصد بـها 

الــتحايــل عــلى الــربــا؛ 7ن الــعقد مــحسوم مــن بــدايــته بــديــن فــي ذمــة الــزبــون؛ •ــا حــدا بــبعض الــفقهاء 

1 عـبد ا¢ بـن ا3ـحفوظ بـن بـيه، "تـوضـيح أوجـه إخـت7ف اRقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـ7ت اRمـوال"، دار ابـن حـزم، بـيروت، لـبنان، 
الطبعة اRولى، 1998م، ص: 20

2 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 429-428 

3 سـامـر مظهـر قـنطقجي، "صـناعـة الـتمويـل فـي الـبنوك وا3ـؤسـسات ا3ـالـية ا9سـ7مـية"، دار أبـي الـفداء الـعا3ـية للنشـر، الـطبعة 
الثانية، دم، 2010م، ص: 324.
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 Æ ـريـرة الـتي كـانـت تـذم لـتوسـطها عـمليات الـتحايـل عـلى الـربـا لـدى الـقدمـاءÖا]ـعاصـريـن لـلقول: إن ا

ا1ســتغناء عــنها فــي عــمليات الــبيع تــطبيقات عــلى اÖــيل الفقهــية فــي صــيغ الــتمويــل لــدى الــبنوك 

ا*سـ)مـية وإعـادة الـبيع بـصيغة الـتورق ا]ـنظم ؛ فـلم تـبق حـتى اÖـريـر الـتي كـانـت أداة الـتحايـل عـلى الـعينة 

. والـذي يظهـر جـليا أن الـبنك فـي الـتورق الـبنكي وسـيط مـالـي، وهـذا لـكونـه ضـمن اسـتكمال  1سـابـقا

الـبيع ؛ 7نـه وكـيل بـالـقبض والـبيع، وانـتفى عـنه احـتمال ا?ـسارة أيـضا، 7نـه كـوكـيل عـن الـزبـون ضـمن 

إعادة البيع سلفًا. 

الـتورق العكسـي بـM الـبنك والـزبـون: أن يـوكـل شـخص شـخصًا آخـر بشـراء سـلعة نـيابـة عـنه، ويسـلمه ۲.

الـثمن نـقدًا، فـإذا اشـترى الـوكـيل السـلعة، اشـتراهـا مـن ا7صـيل بـثمن مـؤجـل، ثـم يـبيعها ويـحصل عـلى 

. وسـُـمّي الــتورق العكســي 7ن الــبنك يــكون مــكان الــزبــون، فــالــزبــون فــي الــتورق العكســي هــو  2الــنقد

ا]ـقرض، والـبنك مـقترض وقـد تـسمى ا]ـعامـلة ªـقلوب الـتورق، أو ا]ـرابـحة العكسـية أو ا1سـتثمار فـي 

. لـذا  3ا]ـرابـحة، وتـدور كـلها عـلى تـقدΩ خـدمـة فـوائـد عـلى الـوديـعة الـنقديـة مـن الـبنوك ا*سـ)مـية لـزبـائـنها

. والهـدف اZـرك مـن الـتورق العكسـي هـو أن الـبنك يـريـد  4قـد تـسمى ا]ـنتج الـبديـل عـن الـوديـعة 7جـل 

مـنافـسة الـبنوك الـربـويـة فـي Nـديـد الـفائـدة لـلمودعـg، فـيقدم إلـيهم ا]ـنتج حـيث تـصبح أمـوالـهم مـع 

 . 5زيادتها اZددة دينًا ثابتًا في ذمة البنك

الـتورق فـي بـطاقـات اcئـتمانـية: وهـي أن يـوقـع الـزبـون ابـتداء مـع الـبنك الـذي مـنح لـه الـبطاقـة ا1ئـتمانـية ۳.

عـقد تـورق مـفتوح، وكـلما تـراكـم عـليه شـيء مـن أقـساط هـذه الـبطاقـة أو تـأخـر عـن السـداد يـقوم الـبنك 

تـلقائـيا وبـدون إذن مـن الـزبـون، وªـوجـب الـوكـالـة الـتي لـديـه بـالـتورق بـالـنيابـة عـن الـزبـون بـقدر مـبلغ الـديـن 

اÖـال عـلى الـبطاقـة، ثـم سـداد هـذا الـديـن لـصالـح الـبنك، وبهـذا تـزيـد مـديـونـية الـزبـون بـعد كـل عـملية 

تـورق، وقـد يـتكرر بـعد مـدة الـتعثر نـفسه أو الـتأخـر فـي السـداد فـيكرر الـبنك هـذا الـتورق، فينتهـي إلـى 

1 عـــلي الـــسالـــوس، "الـــعينة والـــتورق والـــتورق ا3ـــصرفـــي"، أعـــمال وبـــحوث الـــدورة الـــسابـــعة عشـــرة للمجـــمع الـــفقهي رابـــطة الـــعالـــم 
ا=س7مي، مكة ا3كرمة، ا3ملكة العربية السعودية، 1424هـ، ص: 488

2 سـالـم الـسويـلم، "مـنتجات الـتورق ا3ـصرفـي"، بـحوث الـدورة الـتاسـعة 3جـمع الـفقه ا9سـ7مـي الـدولـي، دم، دط، 1430هـ، ص: 
.38

3 نفس ا3رجع، نفس الصفحة.
4 ا3جمع الفقهي ا9س7مي، مجلة ا3جمع الفقهي ا9س7مي، العدد 23، دت، ص: 356

5 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي، "الــتورق الــبنكي بــQ الــتورق ا3ــنضبط والــتورق ا3ــنظم: دراســة فــقهية مــقارنــة"، مــرجــع ســابــق، 
ص: 245.
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. هـذه اÖـيلة محـرمـة، 7نـها صـيغة تـورق بـنكي ا]ـنظم سـبق بـيان  1تـراكـم فـوائـد وأقـساط عـلى هـذا الـزبـون

حـرمـته، بـل هـي أسـوأ 7نـها Bـمع إلـى الـتورق الـبنكي مـعامـلة قـلب الـديـن، فـإن الـزبـون كـلما تـعثر رتـب لـه 

 . 2البنك دينًا جديدًا ليسد به دينه، فتتراكم فوائد الديون على الزبون في نهاية ا]طاف

رابـعًا: ا[ـضاربـة ا[شـتركـة: لـفهم عـقد ا]ـضاربـة الـذي يـتم بـg الـزبـون والـبنك، نـوضـح طـبيعة ا]ـضاربـة الـتي 

تـقوم بـها الـبنوك، أو مـا يـسمى بـا]ـضاربـة ا]شـتركـة، إذ يـقوم الـبنك بـعمل مـحفظة مـالـية يجـمع فـيها أمـوال 

الـزبـائـن، ثـم يسـتثمرهـا بـصيغة شـركـة ا]ـضاربـة، ويـكون الـبنك هـنا هـو ا]ـضارب، وقـد يـعطيها لـطرف ثـالـث 

، وقــد تــسمى بــا]ــضاربــة  3لــيضارب بــها، وتــسمى: ا]ــضاربــة ا]شــتركــة، 7ن ا]ــال يــأتــي مــن عــدة أطــراف

. و?شـية الـزبـائـن وعـدم رغـبتهم فـي ا≠ـاطـرة، يشـترط الـبنك لـهم أن يـضمن رأس ا]ـال  4ا|ـماعـية كـذلـك

. والـرأسـمال 1 يـضمن 7ن يـد ا]ـضارب يـد  5فيتحـمل هـو ا?ـسارة وحـده، وإن ربـحت ا]ـضاربـة فـلهم الـربـح

أمانة ف) يضمن إ1 بالتعدي وهو رأي جل الفقهاء. 

خـامـسًا: غـرامـات ا[ـديـن ا[ـماطـل: وا]ـراد بـها مـا تـفرضـه الـبنوك ا*سـ)مـية عـلى ا]ـديـن ا]ـماطـل مـن غـرامـات 

مـالـية بسـبب تـأخـره فـي السـداد، وتـسمى غـرامـات تـأخـير. فـأخـذ الـبنك لـلعقوبـة ا]ـالـية حـيلة محـرمـة 7نـها ربـا، 

. ولـضبط  6مـهما سـوّغ لـه.أمـا أخـذ الـعقوبـة ودفـعها لـلجهات ا?ـيريـة فـإنـه يـبرئ ذمـة الـبنوك مـن شـبهة الـربـا

هـذه ا]ـعامـلة وا?ـروج بـها مـن دائـرة الشـبهة: يـرى فـريـق مـن الـقائـلg بـجواز هـذه الـعقوبـة أنـه 1 يـصح اشـتراطـها 

. لـقول أبـي عـبد  7فـي الـعقد، 7نـه بـاشـتراطـها يـكون الـعقد ربـويـًا، بـل هـي حـق لـلبنك فـي حـال مـاطـل ا]ـديـن

8ا∫ بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من الفقهاء ا]الكية 

1 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 442.

2 نفس ا3رجع، ص: 443.
3 عـــلي الـــسالـــوس، "مـــوســـوعـــة الـــقضايـــا الـــفقهية ا3ـــعاصـــرة وا=قـــتصاد ا=ســـ7مـــي "، مـــؤســـسة الـــريـــان، بـــيروت، لـــبنان، الـــطيعة 

الحادية عشر، 2008م، ص: 163
4 محسن الخضيري، "البنوك ا=س7مية"، دار الحرية، مصر، الطبعة اRولى، 1990م، ص: 136

5 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 446.

6 نفسس ا3رجع، ص: 437.
7 عبد ا¢ منيع، "بحوث في ا=قتصاد ا=س7مي"، ا3كتب ا=س7مي، بيروت، لبنان، الطبعة اRولى، 1996م، ص: 422.

8 هـيئة ا3ـحاسـبة وا3ـراجـعة لـلمؤسـسات ا3ـالـية، " ا3ـعايـير الشـرعـية 1-48"، ا3ـعيار الشـرعـي رقـم (3): ا3ـديـن ا3ـماطـل، ا3ـنامـة، 
البحرين، ص 37.
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سـادسًـا: £ـويـل الـبنك لـلمديـن بـقرض جـديـد ليسـد الـديـن الـقدª: إنـه مـتى تـعثر الـزبـون فـي السـداد، فـتأخـر 

فـي سـداد بـعض ا7قـساط، وتـراكـمت عـليه مـبالـغ مـالـية لـلبنك، يـقوم الـبنك بـعرض ≥ـويـل جـديـد، بـا]ـرابـحة أو 

الـتورق، بـحيث يسـدد بهـذه ا]ـعامـلة ا|ـديـدة الـديـن الـقدΩ الـذي لـلبنك عـليه خـروجـا مـن ا]ـشكلة، حـتى 1 

. مـا الـفرق فـي ا]ـآل بـg هـذه الـصورة وصـورة ربـا ا|ـاهـلية الـقدäـة؛ تُـربـي أو  1يـرفـع الـبنك شـكوى عـلى الـزبـون

تـقضي؟! فهـذه الـصيغة Nـيل عـلى الـربـا، 7ن مـآلـها أن يـزيـد الـديـن بـزيـادة ا7جـل. أمـا لـو قـام بـالـتورق خـارج 

هذا البنك الذي يستحق الدين، فإن ا7مر يخرج من شبهة التحيل على الربا. 

لـذلـك يـجب عـلى الـبنوك ا*سـ)مـية الـسعي إلـى ابـتكار مـنتجات مـالـية Nـمل طـابـع ا1سـتق)لـية عـن ا]ـنتجات 

الـتقليديـة الـقائـمة وا1بـتعاد نـوعًـا مـا عـن اZـاكـاة والـتحويـر، إ1 مـا صـلح مـنها 7نـه تـبقى اÖـكمة ضـالـة ا]ـؤمـن 

أنــى وجــدهــا فــهو أحــق بــها. وجــوب عــرض أي مــنتج مــالــي إســ)مــي يــتم ابــتكاره عــلى هــيئة رقــابــة شــرعــية 

مـحايـدة ومسـتقلة عـن الـبنك ا*سـ)مـي قـبل الشـروع فـي ا*عـ)ن عـنه والـتسويـق لـه. عـدم اقـتصار ابـتكار 

ا]ـنتجات ا*سـ)مـية وتـطويـرهـا عـلى ا7كـادäـية الـعلمية لـلبحوث الشـرعـية فـي ا]ـالـية ا*سـ)مـية بـل يـجب 

إدراج كـل مـن لـه اهـتمام بـا1قـتصاد ا*سـ)مـي والـصناعـة ا]ـالـية كـا|ـامـعات وا]ـعاهـد وا≠ـابـر وغـيرهـا. عـلى 

الـبنوك ا*سـ)مـية Bـنب اÖـيل الفقهـية اZـرمـة والـبيع الـصوري فـي مـنتجاتـها ا]ـالـية والـتي غـرضـها الـربـح فـقط 

 .gرضاء مجلس ا*دارة وا]ساهم*

1 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــ7قــتها بــاعــمال ا3ــصرفــية ا=ســ7مــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء ا3قاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 438
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